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 08/12/2016قرار بتاریخ  1109750ملف رقم 

  م. م. ضد شركة تیزیري موتور شركة ذ) ج. ل(قضیة 

   

  عقد عمل :الموضوع
  .رخصة العمل -  أجنبي :الكلمات الأساسیة

، المحدد 510-02من المرسوم رقم  7و 6: المادتان :المرجع القانونــي
 .كیفیات منح جواز أو رخصة عمل للعمال الأجانب

كیفیات منح جواز السفر أو یحدد  510-82المرسوم 
  .رخصة العمل المؤقت للعمال الأجانب

یعد عقد العمل المبرم مع أجنبي، قبل حصولھ  :المبـدأ
لكل أثاره   على رخصة العمل، عقدا صحیحا مرتبا

 .القانونیة، تتحمل الھیئة المستخدمة مسؤولیة فسخھ
 

 إن المحكمـــــة العـلـــــــــیا
 581إلى  557و  378إلى  377و  360إلى  349بناء على المواد 

 .الإجراءات المدنیة والإداریة من قانون
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عریضة 

وعلى مذكرة الرد التي  12/08/2015المودعة بتاریخ  الطعن بالنقض
 .ضدھا تقدمت بھا محامیو المطعون

وة تقریره المكتوب بعد الاستماع إلى المستشار المقرر في تلا
رفض  وإلى المحامیة العامة في تقدیم طلباتھا المكتوبة الرامیة إلى

 .الطعن
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 في الحكم الصادر بتاریخ) ج.ل(حیث طعن بالنقض المسمى 
عن محكمة الحراش القسم الإجتماعي والقاضي  2015/02/24

  .درجة حضوریا في آخر
 .قبول الدعوى :في الشكل

رفض الدعوى لعدم التأسیس وتحمیل المدعى  :في الموضوع
 .بالمصاریف القضائیة

وأودع بشأن ذلك عریضة طعن مودعة لدى أمانة الضبط بتاریخ 
ثلاثة كھار رشید الذي ضمنھا : بواسطة دفاعھ الأستاذ 12/08/2015

 .أوجھ للطعن بالنقض
: حیث أجابت الشركة المطعون ضدھا بواسطة دفاعھا الأستاذة

 .فیھا رفض الطعن لعدم التأسیس التمستإفري زھرة 
 .وحیث أن النیابة العامة التمست رفض الطعن

 .وحیث أن الرسوم القضائیة قد تم دفعھا
 وعلـــیھ فــإن المحكمــة العلـــیا

حیث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعھ الشكلیة  :في الشكل
 .فھو مقبول وآجالھ القانونیة لذا
حیث أن الطاعن وتدعیما لطعنھ أودع عریضة  :في الموضوع

  .أوجھ للطعن بالنقض ثلاثةطعن ضمنھا 
 .مأخوذ من مخالفة قاعدة جوھریة في الإجراءات :الوجھ الأول
 .مأخوذ من القصور في التسبیب :الوجھ الثاني
 .مأخوذ من انعدام الأساس القانوني :الوجھ الثالث

قاعدة جوھریة في المأخوذ من مخالفة  :عن الوجھ الأول
  ،الإجراءات
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بدعوى وأن المحكمة أصدرت الحكم بصفة حضوریة ونھائیة 
الحكم حضوري ابتدائي لتمكین الطاعن من  بینما الأصح ھو إصدار

على درجتین ذلك أنھ في  ممارسة حقھ في الإستئناف والتقاضي
وفي حالة  حالة الحكم بإعادة الإدماج أو التعویض یكون الحكم نھائیا

 .الرفض یكون الحكم ابتدائیا
لكن حیث یبین من الحكم المطعون فیھ أن موضوع الدعوى التي 

الطاعن ترمي إلى إعادة إدراجھ في منصب عملھ مع  رفعھا المدعى
 .احتفاظھ بكافة حقوقھ المكتسبة

بالإضافة إلى تمكینھ من طلبات أخرى وبالتالي فالمحكمة تفصل 
وفي  90/11من القانون  73/4قا للمادة ونھائیا طب في الدعوى ابتدائیا

عن المحكمة ابتدائیا ونھائیا وأنھ لا  ھذه الحالة یكون الحكم الصادر
من  349 بالمادة یجوز فیھ الإستئناف وإنما الطعن بالنقض عملا

 .م والإداریة والنعي على الحكم بخلاف ذلك غیر مؤسس.إ.ق
  ،المأخوذ من القصور في التسبیب :عن الوجھ الثاني

بدعوى وأن قاضي أول درجة أسس حكمھ على القانون رقم 
المتعلق بتحدید شروط تشغیل  1981/07/11 المؤرخ في 81/10

وضح لاحقا في المرسوم رقم  العمال الأجانب والحال أن المشرع
على رخصة  كیفیة الحصول 25/12/1982المؤرخ في  82/510

لھ صلاحیة طلبھا مؤكدا بأن المطعون ضدھا العمل ومن الذي 
أشھر  03مع الطاعن بعقد عمل وتركتھ یعمل لدیھا لمدة  التزمت

 .المدة ودون أي خطأ أوسبب ونصف ثم طردتھ قبل نھایة
حیث یتبین فعلا أن قاضي أول درجة أسس حكمھ القاضي 

لعدم التأسیس على أنھ لم یقدم رخصة العمل  برفض دعوى الطاعن
 03مستندا في ذلك إلى المادة  سلمھا المصالح المختصة للعملالتي ت

المتعلق بتحدید شروط تشغیل الأجانب كونھا  81/10من القانون رقم 
 شرط وجوبي وسابق لأي علاقة عمل أو ممارسة نشاط للأجانب مع
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شركة أو ھیئة فوق أرض الوطن في حین أن الطاعن قدم عقد أي 
سنتین یتمثل في عقد نجاعة كإطار مسیر یبدأ من  عمل محدد لمدة

تم إنھاء مھامھ  20/05/2014وبتاریخ  13/04/2014تاریخ إمضائھ في 
تحریر عقد العمل وتشغیل  وأنھ كان یتعین على الجھة المستخدمة وقبل

التشغیل  الطاعن طلب تقدیم رخصة العمل التي تسلمھا مصالح
 تقدیم الطلب المنصوص علیھ المختصة إقلیمیا طبقا لكیفیات وشروط

المحدد الكیفیات منح جواز  02/510من المرسوم رقم  7و 6بالمادتین 
رخصة العمل المؤقت للعمال الأجانب وأنھ وبقیام المطعون ضدھا  أو

قبل الحصول على رخصة العمل فإن عقد العمل  بتشغیل الطاعن
ضدھا  القانونیة وتتحمل المطعون المبرم بین الطرفین رتب آثاره

بخلاف ذلك عرض  مسؤولیة فسخھ وأن قاضي أول درجة لما قضى
 .حكمھ للنقض والإبطال ومن دون التطرق للوجھ الثالث

 378وحیث أن خاسر الدعوى یلزم بمصاریفھا طبقا لنص المادة 
 .والإداریة م.إ.من ق

 فلھــــــذه الأســـــبـاب
 :قررت المحكمة العلیا

 .قبول الطعن شكلا :في الشكل
نقض وإبطال الحكم المطعون فیھ الصادر بتاریخ  :في الموضوع

جتماعي وإحالة القضیة محكمة الحراش القسم الا عن 24/02/2015
أصدرتھ بتشكیلة مغایرة للفصل  والأطراف أمام نفس الجھة التي

 . فیھا طبقا للقانون
 .مع تحمیل المطعون ضدھا بالمصاریف القضائیة

ووقـــع التصریح بـھ فـي الجـلسـة العـلنیـــة بذا صـــدر القـــرار 
المنعقـــدة بتــاریــخ الثامن من شھــر دیـسمبـر سنــة ألفیـن وستـة 
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